المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات دورة تخريج الأحاديث

العنوان: الكتب الستة وشروطها وتخريج الأحاديث منها

المحاضر: أ. د. نور الدين عتر.

التاريخ: 2-2- 2010م.

أما بعد: فبعد أن عرضنا لتاريخٍ موجزٍ لتدوين السنة وتنوع مصنفات السنة النبوية في صيغ ترتيبها، (وهذا التقديم مهم للدخول في باب وموضوع التخريج) فأول ما نبدأ به الحديث عن الكتب المرتبة على الموضوعات، أو الأبواب، وربما نجد هذا العنوان بلفظ آخر في الكتب القديمة  وهي كلمة الأصناف، أي الكتب المصنفة على الأبواب عند المتقدمين في الاصطلاح. فاشتهر من الكتب المرتبة على الموضوعات الكتب الستة: صحيحا البخاري ومسلم  وكتب السنن الأربعة.

- أما المصنف الأول وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله وسيرته وأيامه للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا وإياكم به فقد لقي القبول والإجماع كصنوه صحيح مسلم واعتبر الصحيح الأول.

وهذا قد أثار سؤالاً: كيف وقد قال الشافعي: ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صواباً من كتاب مالك، فما الجواب؟

الجواب: لأن الشافعي كان قبل الإمام البخاري وقبل ظهوره وانتشار مؤلفه بزمان.

شرط البخاري وشرط مسلم: لها مدلولات بحسب الموضوع والمقام الذي تستعمل فيه هذه العبارة، فإذا تكلمنا في الحديث المعنعن الإسناد، فشرط البخاري له معنى، وشرط مسلم له معنى، وهو أن البخاري يشترط ثبوت اللقاء صراحة، ومسلم يقبل ما ثبت اللقاء فيه صراحة، ويتوسع بحيث يقبل ما قامت القرائن الدالة على أن الراوي قد سمع ممن قبله. وتتلخص هذه القرائن بشرطين هما: المعاصرة مع إمكان اللقاء، وعدم التدليس. فما دام غير مدلس وقد عاصر من روى عنه معاصرة فيها إمكان اللقاء، لا يقول عن فلان إنه قد سمع منه، وإلا كان مدلساً.

وهناك تعبير وهو: شرط البخاري في صحيحه، وشروط الأئمة في مصنفاتهم. بمعنى الصفات التي يشترط مؤلف الكتاب ألا ينزل عنها. ولتوضيح ذلك بيَّن الحازمي المسألة بياناً وافياً، وكتابا الشروط الستة والخمسة، للحازمي والمقدسي، هذان الكتابان مهمان لكم جداً.

وذلك أن هناك صفة العدالة والضبط، هذه أساس في تصحيح الحديث. 
ما الذي يضاف إلى هذا الأساس الذي لا بد منه؟

ما يتعلق بالملازمة، فمن الرواة من لازم شيخه، وهذا تقسيم الرواة عن الإمام الزهري: أن هناك من لازمه في السفر والحضر. وهؤلاء هم الطبقة الأولى. وهم غاية مقصد البخاري.

 الطبقة الثانية: تشارك الأولى في الثقة، لكن لا ترقى إلى مستوى الأولى في الملازمة، وهي غاية شرط مسلم.

الطبقة الثالثة: لم تلازم، ولم ترق بالصحة إلى الدرجة العليا، وهم شرط أبي داود، والترمذي، وقد ينزل إليها البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد. 

الطبقة الرابعة: قلَّت من الضبط والإتقان، فيها خرم في الضبط، وضعف، مع عدم الملازمة، وهذا يوجد في سنن ابن ماجه أكثر من غيره، كما يوجد في بقية السنن أيضا. 

وفق هذا الترتيب في الطبقات رتبت الكتب الستة في ترتيبها في التخريج، وفي مرتبتها في الأصحية. فتوافق المخرجون على أن يبدأ المُخرِّج بالعزو أولاً للبخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي فيه اختلاف بين الأئمة أيهما الأصح. ولقد حققت الموضوع وبحثته كبحث علمي، وتبيَّن أن سنن الترمذي أعلى من سنن أبي داود؛ لأنهما اشتركا في الرواية عن الطبقات التي دون البخاري ومسلم، وامتاز الترمذي ببيان حكم الحديث والتنبيه على الضعف إن كان في الإسناد، أما أبو داود فقاعدته أنه إذا لم يكن فيه وهن شديد يسكت عنه، وهذا التعبير فيه اتساع كما سأبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكني لم أشأ أن أخالف ما درج عليه أشياخنا وعلماؤنا في ترتيب العزو، فتابعتهم على أن يبدأ العزو بعد الصحيحين بأبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه.

وهذا الترتيب بالنظر إلى وجود الرواة، أما بالنسبة إلى قوة الأصحية فربما نجد من الأئمة من يقدم النسائي على كل السنن، وهم معذورون في هذا؛ لأنه شديد في شروطه في الرجال، لكن وجد فيه روايات عن المتروكين وشديدي الضعف؛ فنزل بسبب ذلك. ونجد عند ابن ماجه من الضعفاء والمتروكين أكثر. وهكذا.

جامع الأصول لا يذكر ابن ماجه ولا يعرض له، بل يعرض لحديث الموطأ، لأنه لم يكن هناك استقرار على اعتبار ابن ماجه سادس الستة، حتى ابن الصلاح يقول: الكتب الخمسة. يعني الصحيحان والسنن الثلاثة ما عدا ابن ماجه.

ثم أضيف سادس، فمنهم من أضاف الدارمي، وهو جدير بأن يكون سادساً قبل ابن ماجه، ومنهم من أضاف الموطأ، وهو جدير بأن يسبق الاثنين، ومنهم من أضاف ابن ماجه، وعليه جرى العمل، لماذا؟

لأن المراد باعتماد الكتب الستة: اعتماد على مجموع يحوي أكبر ما يمكن من الأحاديث، وزيادات الموطأ والدارمي على الخمسة قليلة، بينما عند ابن ماجه زيادات كثيرة، فكان اعتماده سادس ستة أجمع في رواية الحديث.

- الإمام البخاري صنف كتابه وعني به وطارت سمعته في الآفاق بهذا الكتاب وتميز بمزية مهمة هي اعتناؤه بالاستنباط الفقهي واستخراج أحكام أو فوائد وحكم من الحديث، وقد يكون للحديث صلة بأبواب كثيرة، وهذا يقتضي تكرار الحديث في هذه المواضع، وهذا التكرار إذا تم بإعادة الحديث بتمامه سنداً أو متناً قد يؤدي إلى تضخم الكتاب، وهو لا يريد ذلك، وقد حرص المشايخ على راحة طلاب العلم، وما نأمله منكم أن تكونوا طلاب علم حقيقيين، فتنتفعوا وتنفعوا بإذن الله، وكلكم كذلك إن شاء الله.

فلذلك يختصر الحديث ويورد منه في المواضع المتعددة الجملة أو المقطع الذي يستفيد منه العنوان المترجم له، ومن هنا قالوا: فقه البخاري في تراجمه. يعني استنباط البخاري من الحديث وفهمه لحكمٍ أو فائدةٍ أو حكمةٍ. يُعلم ذلك من عنوانه. وقد استخرجت من هذا التعبير مدلولاً آخر مهماً لطالب العلم، وهو أن نفس فقه البخاري بمعنى تفقيه البخاري، فإذا أردت أن تتفقه في الحديث وتتعود التعمق في الاستنباط فاشتغِل بتراجم البخاري ومطابقتها للأحاديث الموجودة ضمن الباب، فهذا يكسبك دقة نظر وعمق فهم للحكم والفوائد والأحكام. فالبخاري له فقه يُعلم منه استنباطه، وله تفقيه لقارئه يدربه على دقة الفهم والاستنباط، وذلك ينمي ملكة الفقه في كتاب الله تعالى؛ لأن المبدأ واحد.

وبناء على ذلك فكيف نخرج الحديث من صحيح البخاري؟

أول شيء نحدد الموضوع الرئيسي للحديث، وننظر فيه، فإذا كان موضوع الحديث في الصلاة مثلاً فإننا نبحث عنه في الصلاة، ثم ننظر في مدلولات أخرى للحديث، ونتقصى النظر في مواضعها في صحيح الإمام البخاري. وقد وجدت أحاديث يرويها البخاري في أكثر من عشرين موضعاً، (اثنين وعشرين موضعاً) وخرجتها من هذه المواضع. فهناك أحاديث في البخاري تبدأ بالتخريج من أول الصحيح إلى آخره موزعة مفروشة فرشاً، مع أن الحديث طوله خمسة أسطر. فما أعجب وأدق نظر البخاري وعمق استنباطه حتى وزع الحديث على أكثر من عشرين موضعاً في جامعه الصحيح.

وللإحاطة بهذا الجانب صنف فهرس قيم جداً، استفاد فيه صاحبه من عزو شراح البخاري ومنهم القسطلاني والعيني، وهو صديقنا الشيخ رضوان محمد رضوان (عالم مصري أزهري، ورع، مشتغل دائماً بخدمة العلم عامة، والفقه والسنة على وجه الخصوص، رحمه الله تعالى وأعلى مقامه). أمضى عمره في فهرسة صحيح البخاري، وتتبع مواضع الأحاديث، وخرج من ذلك بكتاب سماه: (فهارس البخاري). ومنهجه: أنه يعرض أولاً للحديث في أول موضع يقع في البخاري، فيبدأ أولاً بعرض الأحاديث عرضاً موجزاً، ويُتبع الحديث بذكر مواضع وروده. فإذا مشيت بعد الأحاديث الأولى إلى الأمام وجاء الحديث مكرراً حوَّلك إلى الموضع الأول الذي فيه إحصاء مواضع الحديث في البخاري. إذاً فمن المهم أن تعرف مكان الحديث في البخاري، فتفتح الفهرس إلى هذا المكان، وله فهارس تفصيلية بعد هذا، ننظر كتاب الصلاة، باب الأذان، بدء الأذان، فإذا وجدنا الحديث، نجد الموضوع موجودًا في المواضع التي يرد فيها الحديث. 

مثلاً هنا -في صفحة (3)- من كتاب الإيمان: أُريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قال في الإيمان، باب كفران العشير، وكفر دون كفر (هذا باب ثان)، وفي المساجد... إلخ.

فإذا أردت البحث في ألفاظ الحديث وأسانيده فهذا الفهرس يكفيك هذا الأمر المهم، وقد قلت للشيخ رحمه الله: اعتمدت على عزو القسطلاني في إرشاد الساري؟ فقال لي: نعم، اعتمدت عليه وعلى العيني وغيره، ولكن اشتغلت بنفسي، وتابعت، ووجدت مواضع كثيرة، لم يذكرها الشراح.

وهذه فائدة مهمة أولاً: إفراد هذا العلم وهذه المادة من الشروح مريحة للقارئ وميسرة. إضافة الفوائد في فهرسة هذه المادة. الآن البخاري كله يعرض بهذا الشكل. والشيخ يكرر العزو ويحيل على الموضع الأول الذي خرج فيه الحديث كاملاً. فهذا يفيد فوائد متعددة، منها:

تخريج لفظ له دلالة معينة استنبطها الإمام البخاري أو استنبطها الشارح أو تريد أنت الاستنباط منها والاستدلال عليها. 

ومنها سبر الأسانيد، أي جمع الأسانيد وموازنتها، وإضافة أسانيد أخرى، إن أراد الباحث ذلك. فلا يحسن أن يخلو من هذا الفهرس طالب يعنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- أما الجامع المسند الصحيح وهو صحيح مسلم فقد قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ومن هذه العبارة ربما تأثر بها بعض المتكلمين في صحيح مسلم وقالوا: هو مستخرج لصحيح البخاري. يعني روى أحاديث البخاري بأسانيد من عنده، وما أتى بشيء. لكن هذا فيه جور، فقد استفاد مسلم من شيخه ولا شك، لكنه نهج نهجاً متميزاً عن شيخه كل التميز، فالبخاري يعتني بالفقه والاستنباط، ومسلم يعتني بالإسناد وترتيب الأسانيد، وقد نبه على هذا في مقدمة صحيحه، بأن يقسم الأحاديث والرواة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الثقات المتقنون، مثل الليث بن سعد والزهري. هذه الطبقة الأولى، فيبدأ بها.

 [الثاني] قال: إذا انتهينا من هذه الطبقة أتينا على حديث قوم دون أولئك في الضبط والإتقان، غير أن اسم تعاطي العلم ووصف الستر والصدق يشملهم. وفُسر هذا بأن هؤلاء رواة من درجة الحديث الحسن في المتابعات.

الطبقة الثالثة: فأما من كان الغالب على حديثه المنكر فإنا لا نتشاغل برواية حديث هؤلاء. إذاً الراوي الضعيف ضعفاً شديداً لا شغل لمسلم فيه في صحيحه.

من يذكر بعض الأقوال في تفسير كلام مسلم هذا؟

قوله أنه يُفرد لكل طبقة كتاباً، ولم يصلنا إلا كتاب الطبقة الأولى، ولكن واقع صحيح مسلم هل يصدق هذا القول؟ الحقيقة أن الكتاب موجود بين أيدينا، وهو تطبيق للخطة التي خطها مسلم، فنجده يروي الطبقة الأولى والثانية ولا يعرج على الطبقة الثالثة بينة الضعف، ومن هذا نجد أنهم تكلفوا فيما نسبوه للإمام مسلم.

وعلى ذلك فلاستخراج الحديث من صحيح مسلم يكفي أن تعرف موضوعه الأساسي في أحاديث موضوعاتها متعددة، فلتخريجها تحدد الباب الرئيسي، وتجده فيه بطرقه وأسانيده مجتمعة إلى بعضها البعض، إلا مواضع قليلة كرر فيها مسلم الحديث في أكثر من موضع، ولكن هذا قليل بالنسبة إلى عمل البخاري.

- جاء من تلاميذ البخاري الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وقد بلغ في حفظ السنة والعلم قدماً عالية، ومن مناقب أبي داود وفضائله أنه لما صارت ثورة الزنج في البصرة وخربت البلد جاء إليه أحد رجال القصر الكبار في وقت لا يستقبل به أحداً، فاستقبله، فقال له: تذهب إلى البصرة فتعقد فيها مجالس الحديث كي يقصدها طلاب العلم فتعمر بعدما خربت. (هل رأيتم كيف تعمر البلاد بالرجال). فقبل أبو داود، فقال الرجل: توجد لك هدية. فقال: لا.

لما أملى كتابه طارت سمعته، واستحسنه العلماء لمزايا تحدث عنها في رسالته إلى أهل مكة، وهذه الرسالة أصل من أصول المصطلح وعلم الشروط. قال: لا تجد كتاباً أجمع لأحاديث الأحكام من هذا الكتاب. الشيء الثاني: أنها أحاديث مشاهر، والفخر أنها مشاهر.

أما ترتيبه فعلى نظام الموضوعات (الأبواب)، فإذا أردنا استخراج حديث من سنن أبي داود فحسبنا أن نعرف موضوع الحديث. واشتهر كتاب أبي داود وصار عمدة حتى اقتصر بعض الناس عليه، ولم يلتفت إلى غير؛ لكثرة استيفائه وجمعه لأحاديث الأحكام، لكن الاقتصار عليه ليس جيداً.

- الإمام أبي عيسى الترمذي من تلامذة البخاري أيضاً، كان من أهل الحفظ والإتقان، ومن وقائع عبادته أنه من كثرة بكائه من خشية الله كُفَّ بصره وظل ضريراً سنين.

لكتابه مزايا دقيقة:

- من حيث الشرط أنه بنى كتابه على ما عمل به الفقهاء أو بعضهم، ونص في آخر كتابه المسمى (الجامع) واشتهر بسنن الترمذي. لماذا جامع ولماذا سنن؟ جامع لأنه جمع الأحاديث في مختلف الأبواب، والسنن لاعتنائه بأحاديث الأحكام. يقول: ما من حديث في هذا الكتاب إلا عمل به الفقهاء أو بعضهم إلا حديثين، ونص على حديثين آخرين أثناء الكتاب فصار مجموع الأحاديث التي لا يعمل بها في سنن الترمذي أربعة. وفي بعض ما ادعاه أنه لا يعمل به فيه اختلاف بين الفقهاء، عمل البعض وتأول أو ترك البعض الآخر. والحافظ ابن رجب وسع القول في هذا في أول شرحه للعلل.

امتاز كتاب الترمذي بأنه كتاب مشروح:

أولاً: يعطينا حكم الحديث، وهو الذي شهر الحديث الحسن. واستعمل ألفاظاً مركبة. واستعمل عبارات الأئمة في الجرح والتعديل. وفي تعريفه الألقاب وغير ذلك، حتى أن علم المصطلح يخدم -أول ما يخدم- سنن الترمذي خدمة مباشرة.

ثانياً: بيان مذاهب الفقهاء وعملهم فيما يرويه من الأحاديث في أبواب الأحكام. وعلى هذا فاستخراج الحديث من الترمذي مفيد في هذه العلوم.

طريقته أن نعرف الموضوع الأساسي لأن الترمذي نادراً ما يعيد الحديث، وربما يشير إليه بعبارة (وفي الباب) ويكون قد سبقه في كتابه في باب آخر ويكتفي في هذه الإشارة عن إعادة الحديث.

- أما النسائي فلم يلق البخاري، قالوا: إن الإمام النسائي سلك أغمض تلك المسالك وأجلَّها. أي مسالك؟ مسالك البخاري من حيث الفقه وترتيب الكتاب على الأبواب ووضع التراجم. ومسلم من حيث ترتيب الأسانيد وإفادة القارئ فوائد في صنعة الإسناد.

فالنسائي وضع الأحاديث على الأبواب، ثم تجده بعد ذكر الحديث يقول: ذكرُ اختلاف الناقلين عن حفصة... عن ابن شهاب...، وربما وضع عدة عناوين بهذا النوع من الحديث، حتى يبين مدار الحديث. وكيف اختلف الناقلون عنه. وكيف يستفاد فوائد في إعلال بعض الطرق أو معرفة الراجح أو المرجوح منها.

لذلك قالوا: أغمض...، فهو يعطيك مادة سخية ولكن فيها غموض، من يحل هذا الغموض؟ العالم بالأسانيد والرجال وطبقاتهم، وصاحب النظر الدقيق الذي يدرك متى التقت الأسانيد وأين افترقت، وما الذي اتفقت عليه وما الذي اختلفت فيه، ورتبة كل راوٍ من الذين عليهم مدار الإسناد، أو بعض من يدور عليهم الإسناد.

وكما أن البخاري يروي الحديث في غير مظنته بدقة نظره كذلك النسائي ربما تجد الحديث في غير الباب الذي تظنه فيه، وهذا قليل في كتابه، بخلاف البخاري؛ فإنه يكثر من ذلك.

نزلت رتبة النسائي مع شدته في الشروط والرجال لأنه اشتمل على النوع الأخير - من يترك حديثه -  على قلة، وإن أخذنا الترتيب الإجمالي يمكن أن نقول: النسائي مقدم على أبي داود. ولكن هذا ما نزل به إلى ما قبل الأخير.

- جاء في المرتبة الأخيرة سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني، وعد سادس الستة لما اشتمل عليه من زوائد كثيرة، فهو أليق بأن يضم إلى قائمة الأصول.

قلما يعرض ابن ماجه إلى الأسانيد، ولا يكرر الأسانيد إلا قليلاً، ولا يتكلم عن الأحاديث إلا نادراً، فهو بحاجة إلى الاشتغال، وذكروا أن ما تفرد به فهو ضعيف، ولكن هذا القول موهم غير الحق، فما تفرد به من الأحاديث منه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف. وقد تكفل البوصيري في كتابه الزوائد (مصباح الزجاجة في فوائد ابن ماجه) ببيان أحكامها. جمع زوائد ابن ماجه على الستة وحكم عليها، وصحح الكثير منها، وحسَّن البعض، وضعف البعض الآخر. فالذي يضعف من سنن ابن ماجه الرجال حيث يكثر في أفراده من الرجال الذين انفرد بهم عن بقية الستة بأن يكون ضعيفاً، ولكن قد يكون منهم من هو ثقة، أو يرقى حديثه ليكون من الحسن. وبهذا نكون قد أنصفنا الرجل، وعرفنا لماذا انحطت مرتبته إلى آخر الستة.

[تنبيهات]:

يوجد أخطاء فادحة في تخريج الأحاديث لأناس ربما يستغرب منهم الغلط، والسبب أنهم لم يتلقوا العلم بأصوله من أهله. فبعض الناس يقدم في العزو مسلماً على البخاري، وربما قدم بعضهم السنن على الصحيحين.

ما الترتيب اللائق في العزو إلى الكتب الستة؟

البخاري ثم مسلم ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، فإذا وُجد الموطأ يوضع بعد الصحيحين لأنه من مصادر الصحيح.
أما بقية الكتب فطريقة العزو إليها إضافة إلى الستة، أو بعض الستة، فكما أوصيت بها الطلاب في الشام أن يرتبوا على التاريخ (تاريخ الوفاة). لذلك ينبغي أن يحيط الطالب بوفيات أئمة الحديث أصحاب المصنفات المشهورة.

ملاحظات المحاضرة الثانية:

- الدراسات النظرية الموسعة في هذا الموضوع إذا لم تقترن بالتطبيق فدراستها وعدمها سواء.

- تضع في التوثيق اسم المرجع، عنوان الكتاب (البخاري)، الصوم أو في الصوم، بين قوسين عنوان الباب، رقم الجزء، الصفحة، رقم الحديث إن وجد. والعمدة في التخريج عنوان الكتاب والباب لأنهما ثوابت لا تتغير بتغير الطبعات، لكن لزيادة التيسير نضع رقم الحديث والصفحة، لنعطي فكرة للقارئ عن مكان وجود الحديث.

- إذا كان الحديث في عدة مواضع في البخاري حاولوا تخريجه من أكثر من موضع.
